
331_313:ص، 2020-02:  العدد/ 35: المجلد                                1حولیات جامعة الجزائر 

313
ananedjameleddine@yahoo.fr: الإيميلجمال الدين عنان، :المؤلف المرسل

  حكم الإجهاض لأسباب اجتماعیة واقتصادیة

Ruling On Abortion For Social And Economic Reasons  
  

  ، 1جمال الدین عنان

ananedjameleddine@yahoo.fr) الجزائر( المسیلةجامعة محمد بوضیافكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة1

2021/جوان: تاریخ النشر 04/04/2021:تاریخ القبول 23/07/2020: تاریخ الإرسال

  ملخص

الإجهاض واحد من المواضیع التي مازالت إلى یومنا هذا تثیر العدید من المشاكل القانونیة والاجتماعیة 

سنحاول استعراض ا البحث وفي هذ. والشرعیة، باعتباره یمس أحد أهم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحیاة

بالعدید من الدول إلى إباحة هذا السلوك الذي كان إلى وقت قریب مجرما واحد من أهم الأسباب التي دفعت

  .ومعاقبا علیه، وهي الأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة التي تدفع الحوامل إلى إسقاط الجنین قبل أن یرى النور

المشرع الجزائريسنحاول عرض مفهوم هذه الأسباب وأهمها، مبرزین بعد ذلك موقف الدراسة في هذه 

حكم الشریعة الإسلامیة التي تمیز حكمها بالدقة والعدالة رغم تفریعاته وتفصیلاته، وذلك وكذا من هذه المسألة، 

من خلال ما ورد من أحكام في كتاب االله وسنة الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم، وفتاوى الفقهاء والعلماء 

  .وقرارات المجامع والهیئات العلمیة والفقهیة

  .تباعد فترات الحمل–الحق في الحیاة -المسؤولیة الجزائیة –الإجهاض –الجنین :المفتاحیةالكلمات 

Abstract 

The issue of abortion is one of the topics that still remain to this day raise many legal, 
social and religious problems, as it affects one of the most important human rights, which is 
the right to life. In this intervention, we will try to review one of the most important reasons 
that led many countries to legalize this behavior, which was until recently a criminal and 
should be punished. They are the social and economic reasons that drive pregnant women to 
drop the fetus before it comes to life.

In this intervention, we will try to present the concept and the most important reasons, 
highlighting the position of Arab and Western legislation on this issue, to conclude it with the 
rule of Islamic law that distinguishes its rule with accuracy and justice despite its texts and 
details, and that is through the provisions mentioned in the Coran and the Sunnah of the 
Prophet, (peace be upon him), and fatwas of scholars, scholars, council decisions, scientific 
and juristic bodies.
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  مقدمة

یعتبر حق الإنسان في الحیاة واحدا من مقاصد الشریعة الإسلامیة الأساسیة، التي شرعت الأحكام 

والحق في الحیاة من الحقوق . لأجل حفظها والحیلولة دون المساس بها، والعقاب في حال الاعتداء علیها

وجنسه ولونه وسنه ودینه العامة والشاملة التي یتمتع بها الإنسان بوصفه كذلك بصرف النظر عن سنه 

وحالته الصحیة وغیرها من الفوارق التي تمیز بین بني آدم، وهي بهذا الموقف تكون قد تمیزت بكثیر عما 

أقرته القوانین الداخلیة ومختلف الصكوك الدولیة التي تعنى بحقوق الإنسان عموما، وحقوق الطفل على 

  .وجه الخصوص

أقرت الشریعة الإسلامیة ،نموا طبیعیا مستمرا داخل رحم أمهوحرصا منها على حیاة الجنین ونموه 

أحكاما یندر العثور علیها في مختلف الشرائع، منها تأجیل إقامة العقوبة البدنیة المستحقة على المرأة 

الحامل كما حدث مع الغامدیة، وإیجابها الفطر على المرأة الحامل في رمضان صونا للجنین، وإلزام الزوج 

، إلى جانب اعترافها للجنین هماعلى الحامل سواء كانت الزوجیة قائمة أو حصلت الفرقة بینبالنفقة 

  .بالعدید من الحقوق رغم أنه یملك أهلیة وجوب ناقصة

ورغم الحمایة التي یحظى بها الجنین إلا أنه لم یعد بمنأى عن كافة صور الاعتداء التي یكون 

جأ إلیها النساء الحوامل لسبب أو لآخر وبخاصة في عصرنا عرضة لها، أخطرها أفعال الإجهاض التي تل

بالمقابل نتیجة تعقدت الحالي، الذي بقدر ما تطورت فیه الحیاة وحققت قدرا من الرخاء لبني البشر، فإنها 

تفكك النسیج الاجتماعي والنظرة المادیة التي أصبحت تطغى على تفكیر الإنسان وتصرفاته، وهو ما أدى 

  .من المحظورفي السابق كل ما كان یعتبر إلى استباحته

لقد أصبح الإجهاض وسیلة للتخلص من الجنین ولأتفه الأسباب وبخاصة في الدول الغربیة، حتى 

أن المرأة صارت تقدم على هذا السلوك لمجرد أنها لا ترید هذا الولد أو أنه لم یكن مخططا له، أو بغرض 

ناهیك عن الأسباب دید النسل أو تنظیمه أو تحسینه،الحفاظ على جمالها ورشاقتها، أو حتى تح

الاقتصادیة كالعجز عن النفقة بسبب كثرة الأولاد، أو توفیر متطلبات المولود الجدید أو الخشیة من 

المستقبل، التي اتخذها العدید من ضعاف النفوس كمبرر للحیلولة دون أن یرى الجنین النور، وهو الأمر 

  .لتشریعات الغربیة وتبعتها في ذلك بعض الدول العربیةالذي تبنته العدید من ا

في كون الجنین نتاج علاقة جنسیة تمت بالقوة أو خارج إطار مبرره وقد وجد الإجهاض لدى البعض 

الزواج، لذلك فالحل الأمثل للحفاظ على نفسیة المرأة المنهارة جراء هذا الحمل، أو الحیلولة دون میلاد طفل لا 

  .عل، هو إعدام الجنین من أساسه لتفادي نتائج ومخلفات لا قبل للمجتمع بهااأبوة بالفتربطه أي علاقة

، وكون الضحیة ألا وهو حقه في الحیاةأهمیة هذا الموضوع تكمن في تعلقه بواحد من أهم حقوق الإنسان

أسباب هذه نا للبحث في وهذا ما دفعفیه عاجز عن إدراك كنه القرارات التي تتخذ بشأنه، والمبادرة بحمایة نفسه، 

  .   وطرق المعالجة التي انتهجتها الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیة للحد منها،الظاهرة
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لأسباب اقتصادیة ماذا یقصد با: وبناء على ما تقدم تحدد الإشكال الرئیس في بحثنا هذا كما یلي

  میة والتشریع الجنائي الجزائري؟الشریعة الإسلاذلك في جواز مدى ، وما كمبرر للإجهاضواجتماعیة

خطة تتكون من مطلبین، تطرقنا في الأول إلى مفهوم الإجهاض وضعنا عن هذه الإشكالیة إجابة 

الوضعي ، وفي المطلب الثاني أبرزنا موقف التشریعالدافعة إلیهقتصادیةالاجتماعیة و الالأسباب وا

ننتهي في الخاتمة إلى إبراز أهم النتائج المتوصل هذه المسألة، لمن وحكم الشریعة الإسلامیة الجزائري

  .مستقبلاإلیها وكذا الاقتراحات التي نعتقد أنها تخدم هذا الموضوع إن تم تبنیها 

  مفهوم الإجهاض لأسباب اجتماعیة واقتصادیة: المطلب الأول

ثم یقتضي البحث في موضوع الإجهاض التطرق أولا إلى مختلف التعریفات التي قیلت بشأنه، 

تمییزه عن مختلف المفاهیم المشابهة له، لنخلص في نهایة المطاف إلى عرض مختلف الأسباب 

الاجتماعیة والاقتصادیة التي تدفع بالعدید من النساء إلى اقتراف هذا السلوك، وهي الأسباب التي یتم الرد 

  : ذا المطلب إلى الفروع الآتیةفقد تم تقسیم هوعلیه. علیها من خلال الحلول والبدائل المقررة لها في حینه

  الإجهاض بوجه عام: الفرع الأول

سنقوم في هذا الفرع بتعریف الإجهاض في اللغة والاصطلاح، حیث حاولنا قدر الإمكان إعطاء مختلف 

التعاریف التي تخص هذا الفعل سواء من وجهة نظر فقهاء الشریعة أو القانون أو حتى علماء الطب، لنختتمه 

  .رنة بسیطة بین هذه التعریفات، وتسلیط الضوء على نقاط الظل التي تمیزها عن بعضها البعضبإجراء مقا

  تعریف الإجهاض في اللغة والاصطلاح: أولا

أجهضت الناقة إجهاضا، وهي مجهض، ألقت ولدها لغیر تمام، : جاء في لسان العرب مادة جهض

یستبن خلقه، وقیل الجهیض السقط الذي قد تم أو ألقت ولدها وقد نبت وبره، ویقال للولد مجهض إذا لم 

  1.خلقه ونفخ فیه الروح من غیر أن یعیش، وجمعه مجاهیض

تعمد المرأة :" ، أو هو"تعمد إنزال الجنین قبل أن یستكمل مدة الحمل:" وفي الاصطلاح یعرف بأنه

غیره، سواء خرج بفعل منها أو من غیرها إلقاء جنینها قبل أن یستكمل مدة الحمل باستعمال دواء أو

وهذه التعریفات وإن اختلفت ألفاظها فمؤداها واحد، وهي تعني تعجیل ". الجنین ثم استهل أو وضعنه میتا

  2.إلقاء المرأة جنینها عمدا قبل اكتمال نموه أیا كانت الوسیلة المؤدیة إلى هذا أو المستعملة فیه

ویعرفه الدكتور 3،"ادیا على متحصل الحملالطرد المبتسر الواقع إر :" بأنهGarraudالفقیه هیعرفو 

إخراج الجنین عمدا من الرحم قبل الموعد الطبیعي لولادته، أو قتله عمدا في :" محمود نجیب حسني بأنه

  5".إنهاء حالة الحمل قبل موعد الولادة الطبیعي:" أو هو4،"الرحم

وفي نظر الدكتور 6،"لمدة إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص ا: "أما أهل الطب فیعرفونه بأنه

الإجهاض أو السقط هو خروج محتویات الرحم قبل ثمان وعشرین أسبوعا تحسب :" محمد علي البار هو

  7".من آخر حیضة حاضتها المرأة، أو قبل ستة وعشرین أسبوعا من لحظة تلقیح البیضة بالحیوان المنوي
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امن العشرین، وهذا یقترب مما ذهب إلیه فقهاء وقد اعتبر التعریف الأخیر حیویة الجنین من الأسبوع الث

الشریعة الإسلامیة من أن أقل مدة یكون فیها الجنین قادرا على الحیاة إذا ولد هي ستة أشهر، وتعادل هذه المدة ستة 

ریعة وأما أقل مدة الحمل فقد تظاهرت الش: "قال ابن القیم في كتابه التبیان في أقسام القرآن8.وعشرین أسبوعا تقریبا

ویعتبر سیدنا علي كرم االله وجهه أول من استنبط هذا الحكم ، إذ روى أنه رفع إلى 9،"والطبیعة على أنها ستة أشهر

: أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فقال له علي) وقیل عثمان بن عفان رضي االله عنه(عمر رضي االله عنه 

:" وقال أیضا10،"یُرْضِعْنَ أَولاْدَهُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَالْوَالِدَاتُ :" لیس لك ذلك، قال االله تعالى

ویقال أنها ولدت مرة أخرى . فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا، فخلى عمر سبیلها11".وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثوُنَ شَهْراً 

  12).أي ستة أشهر(لذلك الحد 

یجب أن یتوقف بعد الأسبوع ،با على هذا یرى البعض بأن الإجهاض من الناحیة العلمیةوتعقی

العشرین من بدء الحمل، لأنه یعتبر بعدها ولادة ولا یجوز وصف الفعل بأنه إجهاض طالما دخل الجنین 

ولادة قبل مرحلة القابلیة للحیاة، وصار بمقدوره العیش خارج الرحم، وتسمیته الصحیحة بحسب الأطباء أنه

  13.سواء نزل الجنین حیا أو میتاnaissance prématuréeالأوان 

  التمییز بین الإجهاض وما یشتبه به من مصطلحات: الفرع الثاني

قد تعترضنا بعض المفاهیم أو المصطلحات التي تبدو لأول وهلة أنها مشابهة أو مرادفة لمصطلح 

القضاء على مشروع حیاة أو نفس بشریة جدیدة، غیر الإجهاض، لأنها تنتهي جمیعا بنتیجة واحدة هي

أن التمعن في الفعل المادي لهذه السلوكات یجعلنا نستخلص وجود فروق جوهریة بینها بالنظر للآثار 

  :وفیما یلي تفصیل ذلك. القانونیة المترتبة علیها

  التمییز بین الإجهاض وجریمة الإجهاض: أولا

سقاط الحمل هو إنهاء الحمل قبل الأوان، أي قبل الموعد سبق وأن رأینا بأن الإجهاض أو إ

ویندرج ضمن هذا التعریف جمیع صور الإجهاض مادام الحمل قد انتهى قبل الموعد . الطبیعي للولادة

أو كان بسبب لا دخل للإرادة فیه ) أي إجهاض عمدي ( الطبیعي، سواء كانت نهایته بسبب تدخل إرادي 

  ).إجهاض تلقائي(

ة الإجهاض فتتمثل في إنهاء الحمل عمدا باستعمال وسیلة ما قبل الموعد الطبیعي للولادة، أما جریم

  14.وفي غیر الحالات التي یجیز فیها المشرع ذلك

  الإجهاض ومنع الحمل: ثانیا

منع الحمل یقصد به استعمال وسائل طبیعیة أو صناعیة هدفها الحیلولة دون وقوع الحمل، وقد 

ویختلف الإجهاض عن . دائمة كالربط والتعقیم، أو مؤقتة كاستعمال حبوب منع الحملتكون هذه الوسائل 

  :منع الحمل في عدة نقاط منها

أن الإجهاض هو إنهاء الحمل قبل موعد الولادة الطبیعي، لذلك فهو یفترض وجود حمل تم إنهاء نموه - 

لحمل فالفرض هنا هو عدم وجود وتطوره، ولا مجال للقول بحدوث الإجهاض بانعدام الحمل، أما منع ا



  حكم الإجهاض لأسباب اجتماعیة واقتصادیة                                                                  جمال الدین عنان

317

وعلیه فإن بدء الحمل هو الفیصل . الحمل، وینحصر عمل هذه الوسائل في الحیلولة دون حدوث الحمل

بین اعتبار الفعل منعا له أو إجهاضا، ومن هنا تكون الوسیلة المستعملة قبل الحمل منعا له أما الوسیلة 

  . المستعملة بعد الحمل إجهاضا

لى الإجهاض أوسع من بواعث منع الحمل، فكل باعث على منع الحمل هو باعث على أن البواعث ع- 

  15.الإجهاض والعكس غیر صحیح، كما أن كل من یتحدث عن وسائل الإجهاض یعتبر منع الحمل واحدا منها

الإجهاض والوأد : ثالثا

وَإِذَا ﴿:قال تعالى. ةوقد كان هذا من عادة العرب في الجاهلی16،یقصد بالوأد دفن البنت وهي حیة

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأْنُْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِیمٌ یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ ﴿ :وقال أیضا17﴾،الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ 

وقد ورد عن علي 18﴾، سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا

لا تكون موؤودة حتى تمر علیها :" رضي االله عنه لما ذكر له أن العزل هو الموؤودة الصغرى فقال

  19".التارات السبع

  الإجهاض والعزل: رابعا

یلاج العزل بفتح العین وسكون الزاي هو الإنزال خارج الفرج بعد النزع منه، أو هو النزع بعد الإ

ویتفق كل من الإجهاض والعزل أن 21.أو هو عزل الماء عن النساء حذر الحمل20،لینزل خارج الفرج

كلاهما وسیلة لمنع النسل وهروبا من الولد، كما أن بواعث العزل هي بواعث الإجهاض، وهي إما 

  :منهاویختلفان في مسائل عدة . اقتصادیة أو اجتماعیة أو مرضیة أو جمالیة أو غیر ذلك

وهو حي أو مآله الحیاة والعزل لیس كذلك، فالجنین لا 22أن الإجهاض جنایة على موجود حاصل،- 

  .یتكون إلا بامتزاج ماء الرجل بماء المرأة، فإلقاء الحیوان المنوي خارج محله لا یشكل اعتداء على جنین

هو وسیلة علاجیة أو جنائیة أن العزل وسیلة وقائیة یلجأ إلیها اتقاء للحمل، خلاف الإجهاض الذي- 

  23.بحسب الأحوال للقضاء على حمل غیر مرغوب فیه

  المقصود بالإجهاض لأسباب اجتماعیة واقتصادیة: الثالثالفرع 

تعتبر الأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة من أهم الأسباب التي تدفع إلى الإجهاض وبخاصة في 

لحروب، وانتشار بعض الأفكار الغریبة والتي تصلح في وقتنا الحالي، بسبب الفقر والعوز والأزمات وا

  .نظر صاحبها لأن تكون مبررا لاقتراف هذا السلوك، كالمحافظة عل الجمال والرشاقة وغیرها

وفیما یلي سنقوم بتعریف هذه الأسباب وعرض أهمها، وكذا مختلف الردود والحلول التي وجدت 

  . ه المبرراتلمواجهة من یقول بجواز الإجهاض استنادا لهذ

  :تعریفه: أولا

یقصد بالإجهاض لأسباب اقتصادیة واجتماعیة بأنه الإجهاض الذي یستهدف التخلص من ذریة 

یرجح أن تسيء إلى المركز الاقتصادي للأسرة، كما لو كان عدد الأبناء كبیرا والدخل قلیل، فیخشى أن 

وفي تعریف آخر یقصد به التخلص 24،یؤدي میلاد ابن جدید إلى أن یهبط المستوى الاجتماعي للأسرة
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من الجنین الذي سوف یترتب على حلوله بالأسرة متاعب اقتصادیة واجتماعیة مما یهبط بمستواها 

  25.الاجتماعي بحیث یتعذر علیها مواجهة أعباء الحیاة فتسوء حالتها

  الأسباب الاقتصادیة الداعیة للإجهاض: ثانیا

سباب اقتصادیة، فتتجه إلى أحد الأطباء لإجراء عملیة جراحیة قد تلجأ المرأة الحامل للإجهاض لأ

  :قصد إسقاط حملها، ومن الأسباب الاقتصادیة الداعیة للإجهاض نذكر

الخوف من الفقر وعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الجنین إضافة إلى أعباء الحیاة الأخرى، حیث تلجأ - 

نما تشعر أن الطفل الجدید قد یثقل كاهلها أو یسبب لها بعض الأسر إلى إجهاضه قبل أن یرى النور، حی

:" وقد ذكر الإمام الغزالي بأن الفقر یعتبر من البواعث التي تدفع إلى العزل فقال. ضیق الموارد المالیة

الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب، ودخول : الثالثة

وهذا الدافع وإن كان یجیز منع الحمل بالعزل ونحوه إلا أنه لا یبیح الإجهاض والفرق ... مداخل السوء 

  26".أن الإجهاض جنایة على موجود حاصل

الخوف من تأثر المركز الاقتصادي للأسرة، كأن یكتفي الأبوان بما لدیهما من أطفال لذا قد یهدد وجود - 

ب على هذا عدم قدرة الأبوین على الوفاء باحتیاجات هذا طفل آخر بحدوث أزمة اقتصادیة للأسرة، فیترت

  .الجنین، إضافة إلى احتیاجات باقي إخوته

  .الخوف على الجنین من الهلاك لعدم قدرة الأبوین على توفیر اللبن لإرضاعه- 

  :ویمكن مناقشة هذه الأسباب كما یلي

سببا لإسقاط الجنین لأن الرزق بید الخالق عز وجل، بالنسبة للسبب الأول والثاني فنقول بأن الفقر والحاجة لیسا - 

ولاَ تقَْتلُُوا أَولاْدَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ :" فقد یزید الرزق بمیلاد هذا الطفل كما قد یشح بإسقاطه، قال تعالى

فاالله تعالى 28،)نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قتَْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِیراً ولاَ تقَْتلُُوا أَولاْدَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ :"وقال أیضا27،"وَإِیَّاهُمْ 

  .هو الذي یرزق الأبوین وهو لیس بعاجز على إرزاق الولد الذي لا حول له ولا قوة

بالنسبة للسبب الثالث فنقول بأن إسقاط الحمل لهذا السبب كان متعارفا علیه في القدم، حیث كان الأب - 

. لعدم قدرته على دفع أجرتها) أي إسقاط الولد(تأجر المرضعة لإرضاع ولده، وقد یسلك هذا المسلك یس

  29.أما الآن فیمكن الاستغناء عن المرضعة لتوفر الألبان الصناعیة وبأسعار في متناول الجمیع

  الأسباب الاجتماعیة الداعیة للإجهاض: ثالثا

دافع إلیه الرغبة في عدم الإنجاب أو المحافظة على الإجهاض لأسباب اجتماعیة هو ما كان ال

وتنقسم الأسباب الاجتماعیة حسب البعض 30،الرشاقة أو المظهر، أو التستر على فاحشة أو غیر ذلك

ففي الأولى یختلط الدافع الطبي بالدافع الاجتماعي . إلى أسباب اجتماعیة طبیة وأسباب اجتماعیة محضة

  31.مبنیا على دوافع اجتماعیة بعیدة كل البعد عن الدوافع الطبیةأما الثانیة فیكون الإجهاض



  حكم الإجهاض لأسباب اجتماعیة واقتصادیة                                                                  جمال الدین عنان

319

ومن الأسباب الطبیة الاجتماعیة الداعیة للإجهاض كثرة عدد الأولاد، وأثر ذلك على صحة المرأة، 

وتقارب المدة الزمنیة بین الولادات، وأثر ذلك على صحة الحامل والجنین، والأعباء المنزلیة والظروف 

  32.عدم تحمل المرأة الاستمرار في الحمل جراء تلك الظروفالمعیشیة، و 

  :ویتم اللجوء إلیه للأسباب الآتیة

  .حدوث الطلاق الأمر الذي یجعل الجنین یواجه مصیرا صعبا بعد ولادته، وحیاة ممزقة بین والده ووالدته- 

  33.عدم الرغبة في الإنجاب مطلقا أو تحدید النسل- 

لرشاقة وجمال القد وحسن المظهر، ویستوي أن تكون هذه الرغبة من جانب الرغبة في الحفاظ على ا- 

استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام :" الزوج أو الزوجة، وقد ذكر الإمام الغزالي أنه من بواعث العزل

  34".التمتع،واستبقاء حیاتها خوفا من خطر الطلق، وهذا أیضا لیس منهیا عنه

  و الاغتصاب، التستر على فاحشة كالزنا أ- 

  :ویمكن مناقشة هذه الأسباب كما یلي

أنه لا یمكن التسلیم مطلقا بأن الرغبة في عدم الإنجاب تعتبر من الأسباب الداعیة للإسقاط، لأن من - 

ذاق نعمة الإنجاب سیرغب أن یكون لدیه أكثر من ولد، ومن یقول بعدم رغبته في الذریة فهذا ببساطة 

  .الأولادراجع لكونه لم یجرب نعمة

كما یمكن للمرأة أن تحافظ على رشاقتها وجمالها عن طریق عدم الإفراط في تناول الأطعمة غیر 

ولا شك في أن ممارستها للتمارین الریاضیة قد یسهم كثیرا في عودة . المفیدة أثناء الحمل وبعد الوضع

ل فإن تحمل التضحیة وعلى فرض حدوث الحم. جسمها إلى سابق رشاقته التي كان علیها قبل الحمل

  35.برشاقة الجسم أو الرغبة في عدم الإنجاب أهون من ارتكاب جریمة مثل جریمة إجهاض الحمل

وقد أثبت الطب الحدیث أن اكتمال أنوثة المرأة وجمالها إنما یحدث بعد الزواج، وأن الحمل والولادة 

اللواتي لم تتح لهن هذه الفرصة هن أقل عملیات حیویة تنشط عددا من الغدد الأنثویة لدى المرأة، والنساء

صحة ونضارة من أولات الحمل والوضع والرضاعة، كما أن عدم الحمل والوضع وهي الوظیفة التي 

خلقهن االله تعالى لأجلها قد تحدث لدیهن كبتا وتتولد فیهن عقد نفسیة، تذهب بجمالهن ورشاقتهن فیعشن 

  36.التعاسة والكآبة طیلة حیاتهن

  الموقف الشرعي والقانوني من الإجهاض لأسباب اجتماعیة واقتصادیة: ثانيالمطلب ال

بعد استعراض مختلف الأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة، التي اتخذتها العدید من الأسر كمبرر 

المشرع الجزائري، لإسقاط الأجنة قبل اكتمال نموها داخل الرحم، سنقوم في هذا المطلب بعرض موقف 

یعة الإسلامیة التي میزت بین هذه الأسباب، فكان حكمها متناسبا مع كل واحد منها بما حكم الشر یلیه 

  :عین الآتینوقد تم تقسیم هذا المطلب إلى الفر . یحقق العدل والردع
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  المشرع الجزائريموقف : الفرع الأول

ا یقترن به وما یلیها من قانون العقوبات الجزائري على كافة أفعال الإجهاض وم304تعاقب المادة 

من أفعال بعقوبات الحبس والغرامة، ولا یباح إجراؤه إلا في حالة واحدة وهي أن یكون في استمرار الحمل 

لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته :" ق ع ج على308خطر على حیاة الأم، حیث تنص المادة 

وبعد إبلاغه السلطة ضرورة إنقاذ حیاة الأم من الخطر متى أجراه طبیب أو جراح في غیر خفاء

2018یولیو 2المؤرخ في 11- 18من القانون رقم 77/1، وهو الحكم الذي أكدته المادة "الإداریة

إلى حمایة صحة الأم عندما 38یهدف الإیقاف العلاجي للحمل:" التي تنص على37المتعلق بالصحة

من ذات 78ونصت المادة 39،"تكون حیاتها أو توزانها النفسي والعقلي مهددین بخطر بسبب الحمل

  .القانون على أن الإیقاف العلاجي للحمل لا یتم إجراؤه إلا في المؤسسات العمومیة الاستشفائیة

من هذا القانون فإن كل من یخالف مقتضیات الإیقاف العلاجي للحمل 409وطبقا لنص المادة 

من قانون العقوبات، أما 304ة یخضع للعقوبات المنصوص علیها بالماد77المنصوص علیها بالمادة 

من هذا القانون والمتعلقة بإجباریة إجراء إیقاف الحمل لغرض علاجي في 78من یخالف أحكام المادة 

والغرامة سنة) 01(أشهر إلى ) 06(المؤسسات العمومیة الاستشفائیة، فتوقع علیه عقوبة الحبس من ستة 

  .دینار400.000إلى 200.000من 

لاصه من هذه النصوص أن المشرع الجزائري بقي محافظا على موقفه إلى أبعد وما یمكن استخ

كانت الدوافع والأسباب الداعیة له، اجتماعیة أو اقتصادیة، االحدود، حیث یعاقب على الإجهاض أی

وسواء كانت الحمل ناشئا عن اغتصاب أو زنا، بل أنه لا یبیح اللجوء إلى الإجهاض حتى ولو ثبت تشوه 

قبل تمالمجامع الفقهیة إذاالعدید من العلماء المعاصرین و إباحته من قبل رغم ،داخل بطن أمهالجنین

  ).أي قبل نفخ الروح(مائة وعشرون یوما تجاوز عمر الجنین 

غیر أن هذا التشدد في عقاب الجاني الذي أقره المشرع الجزائري على مستوى النصوص، لا یمنع 

53التخفیف القضائیة إذا تقرر إفادة الجاني بها عملا بنص المادة إعمال ظروفالقاضي الجزائي من 

المادة (من قانون العقوبات، ق ع، بسبب أن هذا الأخیر لم یقرر لهذه الجریمة أي أعذار قانونیة مخففة 

، ماعدا نص المادة )ق ع49- 48- 47- 40- 39المواد (، أو أسباب إباحة أو موانع مسؤولیة )ق ع52

ما ورد بالقواعد العامة، والتي یمكن بشكل أو بآخر إفادة المتهم بها، متى اقترنت بالفعل ق ع ، أو308

  .   المقترف وكان استبعادها مدعاة للطعن بحجة الخطأ في تطبیق القانون

أن المشرع الجزائري كان یتجه إلى إباحة الجنین إذا ثبت تشوهه داخل بطن أمه، ولا یفوتنا الإشارة إلى 

المقبلین على الزواج بإجراء فحص طبي قبل ) 11- 18(من مشروع قانون الصحة 76ت المادةحیث ألزم

  .وكذا الأمراض المزمنة والإعاقات،أو المتنقلة/قصد الكشف ولتفادي الأمراض الوراثیة و ،الزواج
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من ذات المشروع بإمكانیة إجراء التشخیص ما قبل الولادة من أجل اكتشاف، 79وقضت المادة 

التشخیص ماطریقعنأكیدة،بصفةاخل الرحم، مرض بالغ الخطورة للمضغة أو الجنین، وعندما یثبت د

فإن العادي،بالنموهما لیسمحلاخطیرتشوّهأون بمرضامصابالجنینأوالمضغةأنّ الولادةقبل

وباتفاقعنیین،المالأطباء المتخصّصینأوالمتخصّصالطبیبمن ذات المشروع توجب على81المادة 

.تستدعیه الظروفعلاجيطبيكلّ تدبیر،فقتهماابمو واتخاذبذلكإعلام الزوجینالمعالج،الطبیبمع

أمام البرلمان للمناقشة غیر أننا وجدنا أنه تم الاستغناء عن هذه الأحكام عند عرض مشروع القانون 

انبت الصواب عندما آثرت عدم الخوض في وبهذه المناسبة نعتقد بأن السلطة التشریعیة قد ج،والتصویت

هذه النقطة وعدم مناقشتها، لأنه كان بالإمكان تضمین قانون الصحة حكما یقضي بإباحة إسقاط الجنین 

المشوه، إذا ما روعیت ضوابطه وشروطه التي حددتها وأجمعت علیها العدید من قرارات المجامع الفقهیة 

  40.المعاصرینالعلماءفتاوى و 

  حكم الإجهاض لأسباب اجتماعیة اقتصادیة في الشریعة الإسلامیة: نيلثاالفرع ا

سنتناول في هذا العنصر حكم الشریعة الإسلامیة في الإجهاض لأسباب اقتصادیة، ثم نقوم بعرض 

حكمها في هذه المسألة لأسباب اجتماعیة، وخاصة عندما یكون الحمل ناشئا عن زنا برضا الطرفین أو 

  .وقع على المرأة بالإكراهناتجا عن اغتصاب 

  حكم الإجهاض لأسباب اقتصادیة: أولا

تحرم الشریعة الإسلامیة بنصوص القرآن الكریم القطعیة وسنة النبي صلى االله علیه وسلم قتل 

الأولاد لأسباب اقتصادیة أو بسبب الفاقة والحاجة، حیث كان بعض الآباء یقدمون على قتل صغارهم 

وَلا تقَْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ ﴿:ن عبء اقتصادي، فیقول االله سبحانه وتعالى عنهمبسبب ما یشكلونه علیهم م

وَلا تقَْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ ﴿: ویقول41﴾،إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ 

جاء في التفسیر هذه الآیة لا تقدموا على قتل أولادكم مخافة الفقر فرزقهم علینا لا علیكم 42.﴾خِطْئاً كَبِیراً 

  43.فنحن نرزقهم ونرزقكم فلا تخافوا الفقر بسببهم

وا عَلَیْهِمْ دِینَهُمْ وَلَوْ وَكَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِیُرْدُوهُمْ وَلِیَلْبِسُ ﴿ : ویقول

قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَیْرِ عِلْمٍ ﴿ : ویقول أیضا44﴾،شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ 

  45.﴾انُوا مُهْتَدِینَ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَ 

أَنْ تَجْعَلَ الله نَدĎا وَهُوَ : یَا رَسُولَ االله، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قاَلَ : قُلْتُ : وعن عبد االله رضي االله عنه قال

  46.أَنْ تُزاَنِيَ حَلیِلَةَ جَارِكَ : ؟ قاَلَ ثمَُّ أَيُّ : قاَلَ . أَنْ تقَْتُلَ وَلَدَكَ خَشْیَةَ أَنْ یَأْكُلَ مَعَكَ : ثمَُّ أَيُّ؟ قَالَ : قُلْتُ . خَلَقَكَ 

كما حرمت وأد البنات وقبَّحت ما كانت تفعله العرب أثناء الجاهلة، فقد كانت البنت تقتل لكونها لا 

تنتج ما یفید القبیلة من غنائم وقوت، ولا تقوى على حمایة المجتمع ورد العدوان عنها، كما كانت تعتبر 
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﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأْنُْثَى ظَلَّ : ها ونذیر شؤم علیه، فقال االله تعالى عنهموصمة عار في جبین والد

یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا * وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِیمٌ 

  47.مُونَ ﴾سَاءَ مَا یَحْكُ 

فقد كفل االله تعالى رزق كل كائن على الأرض، ومن ثم فإن الفقه الإسلامي یرفض اعتبار الفقر أو 

فالقدرة أو عدم القدرة على الإنفاق هي من الحالة الاقتصادیة المزریة سببا مشروعا لإباحة الإجهاض،

قیني، لأن الإیمان یقطع بأن رزق المسائل التي تندرج ضمن التخوف من المجهول وتفتقر إلى الدلیل الی

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴿:قال تعالى48كل مولود معه،

  49.﴾كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُبِینٍ 

على الإنفاق، فلا یجوز من باب وإذا كان لا یجوز للوالدین إسقاط الحمل بدعوى الفقر والعجز 

أولى للحاكم أن یدعو الناس للإجهاض جاعلا من ذلك وسیلة لتحدید النسل بهدف تخفیض الأزمات 

  50.الاقتصادیة على المجتمع أو وضع التشریعات التي تبیح ذلك

  إجهاض الجنین لأسباب أخلاقیةحكم : ثانیا

مسألة الإجهاض الناشئ عن زنا برضا الطرفین أو لم یتعرض ففقهاء الشریعة الإسلامیة القدامى إلى

نتیجة اغتصاب إلا ما ورد عند بعض المتأخرین، حیث جعلوه تابعا في الحكم لإجهاض الحمل الناشئ من نكاح 

  :وعلیه یمكن تقسیم هذه المسألة إلى فرعین. صحیح فینطبق علیه ما ینطبق من أحكام تخص النوع الثاني

  من سفاح برضا الطرفینالحمل- 1

وقد انقسم حیاله فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى فریقین، حیث ذهب الأول إلى القول بجواز إجهاض 

  .الحمل الناشئ عن زنا، بینما ذهب الثاني إلى القول بحرمته

والمالكیة إلى جواز  إجهاض حمل الزنا 51بالنسبة للقول الأول فقد ذهب المتأخرون من الشافعیة

أیضا الذین یرون جواز 52اء تم الفعل برضا الطرفین أم لا، وهذا هو مذهب الحنابلة والأحنافسو 

  .الإجهاض في الأربعین الأولى لغیر عذر، فیشمل ذلك إجهاض الحمل الناشئ عن زنا

بعد أن ذكر بأن المعتمد في المذهب هو التحریم من ) وهو من المالكیة(قال علیش في فتح العلي المالك 

  53".وینبغي تقییده، خصوصا إن خافت القتل بظهوره:" ل لحظة العلوق وأن هذا الحكم یشمل ماء الزناأو 

  :وقد استند أصحاب هذا الرأي على الأدلة الآتیة

  .أن النطفة في الأربعین الأولى لا حیاة فیها ولا حرمة، ولكونها من زنا فإنه یجوز إسقاطها- 

یه مفسدة لكل من الأم والطفل، فبالنسبة للأم فسیلحقها العار وربما تقتل بسببه، أن بقاء الحمل إلى غایة ظهوره ف- 

  .أما الجنین فسینقطع نسبه من أبیه، مع ما یترتب على ذلك من آثار نفسیة واجتماعیة وغیرها
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من هذا ما قیل في شأن الأطوار التي یمر بها الجنین وخاصة في مرحلة ما قبل نفخ الروح، والفائدة الموجودة - 

  54.التمییز، لذلك ینبغي مع عدم وجود نص یدل على التحریم التوسیع على الناس وعدم التضییق علیهم

إلى حرمة إسقاط الحمل ) وأغلبهم من العلماء المعاصرین(وبالنسبة للقول الثاني فقد ذهب أصحابه 

  :الناشئ عن زنا تم برضا الطرفین، وحجتهم في ذلك

بمعنى ألا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، وهو ما علیه الحال 55،"زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىوَلاَ تَ :" قوله تعالى- 

  .في حالة إباحة إسقاط الحمل الناشئ عن الزنا

قصة الغامدیة التي جاءت إلى الرسول صلى االله علیه وسلم معترفة بالزنا وأنها حبلى، فردها صلى االله - 

وهذا دلیل على وجوب استبقاء الجنین والمحافظة علیه 56،"ذْهَبِي حَتَّى تَلِدِيإِمَّا لاَ فَا:" علیه وسلم قائلا

إلا لواجب مثله أو أهم منه، وهو ما عبرت عنه ) إقامة الحد(وحرمة إسقاطه، وأنه لا یجوز تأخیر الواجب 

  57".ترك الاستفصال مع قیام الاحتمال ینزل منزلة العموم في المقال:" القاعدة الأصولیة

لا یعمل به إلا على سبیل –عند من قال بذلك - أن القول بجواز  الإسقاط خلال أربعین یوما الأولى  - 

فالمسافر منحت له . أي أن العاصي لا یستفید من الرخص58الرخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي،

رض مجموعة من الرخص كالإفطار في شهر رمضان وتقصیر الصلاة، ولكن بشرط أن یكون سفره لغ

  59.مشروع، ولیس لارتكاب معصیة كممارسة تجارة غیر مشروعة أو السرقة أو الزنا

أنه في حالة الحمل المتكون من زنا لا یكون هناك أب للجنین، فالأب هنا زان ولا تربطه بالجنین أي - 

له أي ولایة ومن ثم لیست 60،"الولد للفراش وللعاهر الحجر:" أبوة شرعیة عملا بقوله صلى االله علیه وسلم

على الجنین، وبالتالي فالولي هنا هو الحاكم الذي لا یملك حق التقریر بإنهاء الحمل قبل الأربعین لضعف 

  61.سلطانه على الجنین، على خلاف لو كان الولي هو الأب الذي یملك هذا الحق

اب الزنا هو الخشیة من العار القول بجواز إسقاط حمل الزنا فیه تشجیع على الفاحشة، لأن أهم ما یمنع من ارتك- 

  62.والفضیحة نتیجة ظهور الحمل، كما أنه یناقض قاعدة سد الذرائع وما یؤدي إلى الحرام فهو حرام

  الترجیح

یرجح بعض الفقه الإسلامي الحدیث جواز الإجهاض إذا كان الحمل ناتجا عن زنا، وهذا الجواز 

یجب تحري وجودها بدقة وقدر الإمكان، وهي لیس على إطلاقه، وإنما یجوز في إطار شروط وضوابط

أن یتم الإسقاط خلال الأربعین یوما الأولى، وأن تكون المرأة الحامل معروفة بالعفة والطهارة زلت بها 

القدم ووقعت فریسة لشیاطین الإنس الذین أوقعوها في شباكهم، فنتج عن ذلك حمل قد یكون سببا في 

أما إذا كانت المرأة ممن اعتاد الفجور وألفت حیاة . اكتشف أهلها ذلكتعاستها، وقد یؤدي إلى موتها إن 

اللهو و المجون، أو كانت تعیش في بیئة في لا تجد حرجا في الأولاد غیر الشرعیین، فالواجب هنا هو 

  .التحریم سدا للذرائع

  :ومن المصالح التي یحققها الإجهاض في الحالة الأولى نذكر
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  .لم یظهر منها المجاهرة بالفسق والفجورالستر على المرأة لمن - 

  .درء المخاطر والمفاسد التي قد تنجم عن الجمل، والتي قد تصل حد القتل في أحیان كثیرة- 

أن هذا الأمر قد یكون سببا في توبتها توبة نصوحا، ورجوعها إلى االله بعد أن تكون قد أدركت حجم - 

  63.الخطأ الذي وقعت فیه نتیجة تهاونها وطیشها

  ناتج عن اغتصابالالحمل - 2

، وهو مواقعة "الاغتصاب: "قد یكون الحمل ناشئا عن زنا وقع بإكراه على المرأة وهو ما یسمى ب

المرأة بغیر رضاها إما باستعمال القوة، ویلحق بذلك ما یقع للمرأة من حوادث لا ید لها فیها كما لو تم 

بمرض عقلي، أو باستخدام وسائل حدیثة كالتخدیر الزنا بها وهي نائمة، أو كانت صغیرة أو مصابة 

ولبیان موقف الشریعة الإسلامیة یجب التمییز بین ما إذا كان الإجهاض قبل . والتنویم المغناطیسي وغیرها

  .نفخ الروح أو بعده

  :الإجهاض قبل نفخ الروح-أ

ن یالعلماء المعاصر لا یوجد من الفقهاء القدامى من أشار إلى هذا العذر كمبرر للإجهاض، ما عدا

حتى أن 64لذلك یتفق الأئمة على جوازه في الأربعین الأولى،. الذین ذهبوا إلى جوازه في هذه الحالة

شریطة أن یكون الحمل ناتجا عن زنا، ، من یجیزهمنهم المالكیة الذین یتشددون في مسألة الإجهاض وجد 

الأربعین یوما في رحم أمه فیكون بذلك قد انتقل أما إذا جاوز الجنین65وأن تخشى المرأة القتل بظهوره،

إلى مرحلة أخرى هي بدایة التصویر والتخلق، والقول هنا هو عدم الجواز لأن الجنین یكون قد تخلق 

وإذا كان هذا . ولیس له ذنب ولا ضرر في بقائه إلى غایة ولادته، وقلة هم من قال بالجواز بعد الأربعین

  66.عن زنا برضا الطرفین، فهو في الزنا الذي وقع بالإكراه من باب أولىحكم إجهاض الجنین الناتج 

قدم فتوى أجاز خلال التسعینات، حیث لمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر إلى هذا الرأي ذهب او 

یترجح إباحة إجهاض جنین الاغتصاب أو زنا محرم في مرحلة ما :" إجهاض جنین الاغتصاب جاء فیهافیها 

روح یعد من المسوغات المعتبرة، بشرط أن یتم التحقق من حالة الاغتصاب، وذلك بتسجیلها لدى قبل نفخ ال

  67.الشرطة، أو أیة جهة معنیة، وهذا لا تتخذ الزانیة هذه الإباحة عذرا وتدعي بأنها مغتصبة

هو الحفاظ على الأم وعلى جنینها، إلا في الحالات الشاذة جدا التيوذهب أیضا إلى أن الأصل 

رئیس المجلس قال و . توجد فیها الأم في خطر مائة بالمائة ویمكن أن تموت، هنا یمكن التضحیة بالجنین

الإسلامي الأعلى أن فتوى الإجهاض تخص فقط النساء ضحایا الجماعات الإرهابیة، اللواتي یوجدن في 

  68.متعلق بالضمیرحالة نفسیة واجتماعیة صعبة للغایة، لأن الأصل حمایة الأم، ومهما یكن فالأمر

  :بالأدلة الآتیةالقائلون بجواز إجهاض جنین الاغتصاب وقد استدل 

قاعدة ، و "الضرر یزال:" ما جاء في بعض القواعد الفقهیة التي یمكن العمل بها في هذا الإطار كقاعدة- 

  69".خاصةالحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو"، وقاعدة "الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف" 
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یمكن أن یؤدي استمرار الحمل إلى الإصابة بأمراض خطیرة ومتاعب نفسیة قد تشكل خطرا على حیاة - 

المرأة، حتى أن العلماء قد أوردوا أعذارا هي أقل خطورة من هذه، ومنها عند الأحناف انقطاع لبن 

70رأة تتبرع لإرضاعه،المرضع بسبب الحمل، ولیس لأبي الطفل ما یستأجر به الظئر، وعدم وجود ام

  .لذلك فالإجهاض بسبب الاغتصاب أولى بالجواز مما تقدم من أعذار

  :نفخ الروحبعدالإجهاض - ب

یجمع العلماء على تحریم الإجهاض بعد نفخ الروح، إلا في حالة واحدة وهي أن یكون في استمرار 

ة التي تتكبدها المرأة، فتخرج بذلك الحمل خطر على حیاة الأم، ولو كان مصدر الخطر هو المعاناة النفسی

المسألة من قضیة اغتصاب إلى إجهاض لسبب طبي غایته مصلحة الأم، ویضحى في ذلك بالفرع 

  .المتمثل في الجنین للحفاظ على الأصل الذي هو الأم

وحرمة الإسقاط بعد النفخ ولو كان الحمل نتاج اغتصاب تعود إلى عظم الاعتداء على النفس 

یس تهوینا للمعاناة التي تلزم المرأة طیلة حملها، وما علیها في هذه الحالة سوى أن ترضى البشریة، ول

بقدر االله وتسلم بقضائه، أما أولیاء المرأة والمجتمع عموما فیقع علیهم واجب التخفیف علیها من آثار هذه 

مادیة، ولا شك أن ، عن طریق الرعایة والعنایة وتحمل تكالیف الحمل والوضع ال)الاغتصاب(الجریمة

    71.التفاتة كهذه ستخفف علیها مختلف الضغوط التي تعیشها

  الخاتمة

بر من أهم الأسباب التي تإلى أن الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة، تعنخلصفي خاتمة بحثنا هذا 

تاحة إجهاض الجنین، وهي الأسباب التي اتخذتها الكثیر من التشریعاإبیتحجج بها الكثیر من أجل 

، وهذا دلیل على تراجع القیمة هذا الفعلقتراف لإباحة االغربیة كمبرر وبخاصة ،الوضعیة المقارنة

القانونیة والروحیة والعقائدیة، التي جعلتهم یشرعون لمثل هذه المسائل، ویضحون بحیاة الكثیر من الأجنة 

دیان السماویة، وبخاصة ما مقابل مصالح مادیة ضیقة، ونزوات شخصیة بعیدة كل البعد عن تعالیم الأ

  . جاءت به شریعتنا الغراء

یتماشى ، أنه تشدده فیما یتعلق بمسألة الإجهاضموقف المشرع الجزائري في وما یلاحظ على 

الذین یحرمون ) الذي یعتبر مرجعیتنا الدینیة(تماما مع ما هو متفق علیه بین فقهاء المذهب المالكي 

جرم الإجهاض ویعاقب علیه طیلة فترات الحمل، وأیا كانت الأسباب فهو ی. الإسقاط منذ لحظة العلوق

الداعیة إلیه، اقتصادیة كانت أم اجتماعیة، بل أن تشوه الجنین لا یعتبر في حدا ذاته مبررا كافیا 

للإجهاض حتى ولو تم قبل نفخ الروح، رغم أن هذه النازلة محل إجماع بین الفقهاء والعلماء المسلمین 

والاستثناء الوحید المسموح به في التشریع الجزائري هو . امع الفقهیة والهیئات العلمیةومختلف المج

الإباحة إذا كان استمرار الحمل یشكل خطرا على حیاة الأم وصحتها، فیتم هنا التضحیة بالفرع 

  ).الأم(في سبیل الحفاظ على الأصل )الجنین(



  جمال الدین عنان                                               واقتصادیة                   كم الإجهاض لأسباب اجتماعیةح

326

حیث توصف توسم بأنها محافظة، مازالت لة التي یعد من التشریعات القلیفقانون العقوبات الجزائري

أبقت على تجریمه والعقاب على جمیع صوره حتى ولو كان إذ مسألة الإجهاض، بالمتشددة فیما یتعلق ب

الفتوى الصادرة عن المجلس الإسلامي الأعلى الموجهة لوزارة رغم لأسباب اجتماعیة أو اقتصادیة، 

المغتصبات ضحایا الجماعات الإرهابیة الحوامل إجهاض ناء على سبیل الاستثالصحة، والتي أجازت 

  .اء شریفات عفیفات طاهراتسالمسلحة، معتبرا إیاهن ن

لأنه یدل على مدى ،نثمنه ونقدره كثیراالذي انتهجه المشرع الجزائري الموقف الصارم والمتشدد و 

على  حفظ خاص، وحرصه الشدید إیاه بوجهاالأهمیة الكبیرة التي یولیها للجنین، والقیمة التي یمنحه

یدخل في باب سد الذرائع، وذلك حتى لا تتخذ بعض الأسباب ، وهو توجه النفس البشریة بوجه عام

والدواعي أیا كانت مبرراتها الطبیة والإنسانیة كذریعة لاقتراف المحظور، والاعتداء على الأجنة التي هي 

  .في طور النمو بالإجهاض

وإباحة إجهاض المرأة تعدیل قانون العقوبات أو قانون الصحة، المشرع و تدخل وحتى لو اقترحنا

ضحیة الاغتصاب، فإن تطبیق هذا النص على المستوى العملي یصطدم بالعدید من العقبات والإشكالیات 

القانونیة والشرعیة والطبیة، قد یتخذها البعض كمبرر للإجهاض دون مقتضى قانوني أو شرعي، وذلك 

  .هذا النص، أو إیجاد المسوغ القانوني أو الشرعي لاقتراف فعل الإجهاضبالتحایل على

فإباحة إجهاض جنین الاغتصاب یقتضي وجود دعوى عمومیة قائمة على مستوى الجهات 

قد یصطدم بصدور حكم بالبراءة بعد ،إدانة الجانيصدور حكم بقبل ئهالقضائیة، وعلیه فالسماح بإجرا

  .سقاط حینئذ من الأفعال التي لا یمكن تدارك نتائجها وإصلاح مخلفاتهامدة زمنیة، فیكون فعل الإ

صدور حكم بالإدانة، فإننا قد نفوت على المغتصبة الغایة من فعل الإباحة، وإذا انتظرنا إلى غایة 

فقد یستغرق صدور الحكم مدة زمنیة قد تفوق المائة والعشرون یوما التي ینفخ فیها الروح في الجنین، 

  .حینها إسقاطه لأنه أصبح نفسا بشریةفیحرم 

كان تماشیا مع ما قال به بعض فقهاء المذهب المالكي، متى ومع هذا نرى إباحة إجراء هذا الفعل 

مستوى الضبطیة القضائیة أو النیابة العامة، مع تحمیل المرأة المسؤولیة ىعلموجودا ملف الإجراءات 

  .من جانبهاس أو تحایلل ثبوت أي غش أو تدلیاالجزائیة كاملة في ح

یتعلق في هقابله أیضا تساهل كبیر وتشجیع من قبلوالحقیقة أن موقف المشرع الجزائري المتشدد، 

مسألة تنظیم النسل، وهو من الحلول العلمیة والعملیة المشروعة لتفادي الإسقاط، حیث أنه لا یمنع من ب

ئل منع الحمل الحدیثة، وهو الموقف الذي تبناه عن طریق وسا) تنظیم النسل(اللجوء إلى تباعد الولادات 

یشكل التنظیم العائلي أولویة :" المتعلق بالصحة بنصها على11- 18من القانون 71صراحة في المادة 
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، والذي سبق له تكریسه بموجب المادتین "للصحة العمومیة، ویساهم في الحفاظ على صحة الأم والطفل

  .ن قانون الصحة الملغىالمتضم85/05من القانون 71و 70

ورغم تأییدنا للمشرع الجزائري في موقفه ومسعاه، نرى بأنه من الضروري جدا اتخاذ بعض 

تعین أخذها یالإجراءات واعتناق بعض الأفكار التي أصبحت من متطلبات العصر، ومن النوازل التي 

  .الحاليبعین الاعتبار والتدقیق في مختلف المشاكل التي أصبحت تثیرها في وقتنا

من ،ومن قبیل ذلك فتح ورشات عمل تجمع كل المختصین الذي لهم علاقة بموضوع الإجهاض

من أجل التشاور والتباحث في بعض صور ،علماء دین وأطباء ورجال قانون ومختصین نفسانیین

ب، الإجهاض التي لا زالت تثیر الكثیر من نقاط الظل، كمسألة إجهاض الجنین المشوه وجنین الاغتصا

والزنا الذي یقترف من قبل فتیات قاصرات واللواتي كن ضحایا الاحتیال علیهن والتلاعب بهن وبعقولهن، 

والنظر في مدى إمكانیة إسقاطه من عدمه، وتحدید مختلف الضوابط والشروط القانونیة والشرعیة والطبیة 

الدول العربیة والإسلامیة قد إذا كان التوجه العام یسیر نحو اعتماد الموقف الأول، خاصة وأن أغلب 

فتحت دون أي عقدة مشاورات مجتمعیة ونقاشات علمیة هامة ومستفیضة حول هذه النقاط، واتخذت من 

  .المواقف والأحكام ما یتماشى مع مقاصد الشریعة الإسلامیة وأهدافها العامة

نون الصحة من قا409و 78و 77/1كما نؤكد أیضا على ضرورة التدخل وتعدیل نص المواد 

، لأن هذا المصطلح الإجهاض لسبب طبي، وتغییره بمصطلح الإجهاض العلاجيالتي تضمنت مصطلح 

یشمل حالة الأم التي تكون حیاتها في خطر بسبب الاستمرار في الحمل، كما یشمل أیضا حالة الجنین 

ید من التشریعات الذي ثبت طبیا وباستعمال مختلف الوسائل الطبیة الحدیثة تشوهه، خاصة وأن العد

  .المقارنة قد تبنت المصطلح الثاني نصا وتطبیقا

وفي هذا الأخیر فإننا نسجل الموقف الحازم والمتمیز الذي تتسم به الشریعة الإسلامیة مقارنة بما هو 

مقرر في التشریعات الوضعیة، لأنها عل خلاف هذه الأخیرة تعترف للجنین بالحق في الحیاة، وتحمیه على هذا 

ولا ینبغي أن یفهم من . ساس، حیث تعتبره نفسا بشریة كاملة الحقوق بمجرد نفخ الروح وتحرم كل اعتداء علیهالأ

هذا الكلام أنها تهدر هذا الحق قبل النفخ، لأن إجهاض الجنین في هذه المرحلة مسألة خلافیة بین فقهاء الشریعة 

  .ت یجب أن یتقید بها وتقدر بقدرهاالإسلامیة، وقلة هم الفقهاء الذین أباحوه لأحوال وضرورا

أما التشریعات الوضعیة فلا تعترف للجنین بهذا الحق طیلة مراحل الحمل، وترتب على ذلك عدم 

اكتسابه صفة الإنسان إلا بتمام ولادته حیا، أو على الأقل كما قال البعض ببروز جزء منها، أو بدایة 

ه الجنین یقتصر فقط على حقه في الاستكان في رحم أمه إحساس المرأة الحامل بآلام الطلق، فما یتمتع ب

وأن یستمر نموه إلى غایة ولادته بصفة طبیعیة، والذي یقوم بفعل الإجهاض لا یعتبر قاتلا أو معتدیا على 

  .إنسان، وإنما یكون بفعله هذا قد عطل هذا النمو وتسبب في القضاء على مشروع نفس بشریة
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